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ّ
 
 :صملخ

لشخص ي في كل مكان، تتحرك، الكبرى، تنتشر البيانات ذات الطابع افي عصر قواعد البيانات 

فإن عملية جمع  ،اق. من جهة أخرى سبب نشوء عدة أسو و  .وتتحول إلى مادة أولية لعدة مهن ،ن تخز  و 

ضعت عدة و  لذا  ؛على الحياة الخاصة للأفراد ابالغ اذات الطابع الشخص ي تمثل خطر  المعطياتمعالجة و 

 .أخرى فرديةو  ،متعددة الأطرافوحماية إقليمية، حماية  تهالحمايآليات قانونية 

ر على غرا ،ةالشخصي المعطياتلحماية ؛ إيجابية قانونية خطواتقامت بعدة  الجزائر امن جهته

إصدار قانون حماية أخيرا و ، 2004قبل ذلك تعديل قانون العقوبات في و  .2016التعديل الدستوري لسنة 

 .07-18رقم ذات الطابع الشخص ي  مجال معالجة المعطيات الأشخاص الطبيعيين في

المعالجة  ؛الحياة الخاصة ؛07-18القانون  ؛ذات الطابع الشخص ي المعطيات الكلمات المفتاحية:

 حقوق الإنسان. ؛الآلية

 

Abstract: 
In the era of major databases, personal data is spreading everywhere, 

moving, being stored and turning into a raw material for several professions and 

markets. However the process of collecting and processing the personal data 

represents a serious threat to the privacy of individuals, so several legal 

procedures are set for the purpose of protecting it, they are regional, multilateral 

and individual. 

Algeria has also taken several positive legal steps to protect the personal 

data, such as the constitutional amendment of 2016, and earlier the amendment of 
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the Penal Code in 2004, and finally the Law for the Protection of Natural Persons 

in the Treatment of Personal Data No. 18-07. 

Keywords: Personal Data, Law No 18-07, Private Life, Automated 

Processing, human rights. 
 

 

ّ ّ:مةمقد 
بحيث أصبحت  الخاصة،وفي المؤسسات العامة و  ،لعالم الرقمي ثورة في الإداراتأحدث ا

كالمؤسسات أو  ،لها مصادر مختلفةيجية للشركات، فهي في كل مكان، و المعطيات في قلب الأوليات الاسترات

خز ن،  ،يعاد إنتاجهاو  ،تتحرك فالمعطياتأو من الأجهزة الإلكترونية،  ،أو السلطات العمومية ،الأفراد
 
وت

 Data driven هو ما يسمى بـو مل لعدة أغراض في أسواق جديدة، تصبح مادة أولية تستعو 

economy مع تطور  همية هذه الأخيرة كعملة جديدة ازدادت. وأأو الاقتصاد المسير بالبيانات

 ،، وهذا لأغراض البحث العلميBig Dataاستحداث نظم المعالجة الآلية و  ،التكنولوجيات الحديثة

ذات الطبيعة  المعطياتهو ما جعل استحداث إطار قانوني لمعالجة و  غيرها،والإحصائيات و  ،والتسويق

إعطاء بياناته الشخصية، بلكي يقبل  ؛الشخصية آليا ضروري، بهدف خلق مناخ من الثقة مع المتعامل

 لها. السيئمن دون التخوف من احتمالية الاستعمال 

طالب بحماية  ،بظهور الجرائم الإلكترونيةو 
 
على الحياة الخاصة للأفراد تعالت الأصوات التي ت

ابع الشخص ي لأهداف غير مشروعة، ذات الط المعطياتتخزين الشبكة، من خلال تجريم جمع ومعالجة و 

تشويه و  كشف معلومات شخصية،و  ،ضاء الرقمي التلصص على الأشخاصهذا بعدما سهل هذا الفو 

 ،بغرض الابتزازلخاصة المهنية(، ربما )الحياة ا انتهاك حرمة السر المهني، و E-réputationالسمعة الرقمية 

 نحو ذلك.أو الفضح العلني و 

ى الحياة الخاصة خرا إلى الخطر المترتب على أنظمة المعالجة الإلكترونية علؤ قد تنبه العالم مو 

لمحاربة هذه  ؛بطريقة انفراديةو  ،تتحرك جماعة -جانب دول العالمإلى -جعل الجزائر  وهو ما للأفراد،

إلى جانب استحداث قانون  ،التي تضمنتها عدة قوانينو  الظاهرة، من خلال سن التشريعات المؤطرة لها

 ،والحقوق  ،إلى حماية الهوية هدفكلها تو  .07 -18 هو القانون رقمو ، المعطياتحماية متخصص ل

ستجابة لضحايا هذه الجرائم ا ؛الحريات العامة في الفضاء الإلكتروني من كل ما من شأنه أن يمس بهاو 

لانعدام السند  ؛نفسهم عاجزين عن استحقاق حقوقهم من خلال اللجوء إلى العدالةأالذين يجدون 

 القانوني. 

الوطنية لتجريم انتهاك حرمة ما هي الضمانات الدولية و ية: تلذا فمن المناسب طرح الإشكالية الآ

ضوء على  07-18نجاعة القانون ما مدى و  ؟ذات الطابع الشخص ي في الفضاء الرقمي المعطيات

 التشريعات المقارنة الناجحة؟
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يتم التعرض أولا إلى بيان الجهود الدولية بحيث : مبحثين م الإجابة على هذه الإشكالية وفقستت

ذات  المعطياتمفهوم و  ،الرقمية ذات الطابع الشخص ي المعطياتلإقرار الحماية القانونية للحق في حرمة 

دراسة في حين يتضمن المبحث الثاني  .هاليالنتائج المترتبة عو  ،شخص ي في المجال الإلكترونيع الالطاب

كذا الاستثناءات ات، و عطيلمهذه االحماية القانونية لآليات بهدف استخلاص  ؛النظام القانوني الجزائري 

التجارب عايير الدولية و المضوء  في 07-18القانون محاولة تقييم  كل هذا في إطار  .الواردة على هذا المبدأ

 الناجحة.

ّوّ المبحث الّ

ّذات الطابع الشخص ي في المجا  الإلكتروني ماهية المعطيات

 قبل الخوض في القانون المستحدث، وجب قبلا تحديد كيفية ظهور الحق في حماية المعطيات

 مكوناته. ومن ثم تحديد مفهومه و  على المستوى الدولي، ذات الطابع الشخص ي في المجال الإلكتروني

ّ المعطياتالجهود الدولية لإقرار الحماية القانونية للحق في حرمة : وّ المطلب الّ

ّالشخص ي في المجا  الإلكتروني ذات الطابع                   

ف الحق في الحياة الخاصة لأول مرة  ر   The right to be »يترك وحيدا  أن أنه حق الفرد فيبع 

let alone » التخفيو  ،العزلةو هي: السرية،  ةهو يتضمن عناصر ثلاث، و« Secret, Solitude, 

Anonymat» . ع الشخص ي في المعاملات العادية ذات الطاب المعطياتمن بين مظاهره الأساسية حرمة و

ّ.(1)كذا في الفضاء السيبرانيو 

هذا ما تعكسه و ، المحمية دوليا اللصيقة بالشخصية الإنسانيةهذا الحق من أهم الحقوق  د  يع

عر ض أحد لتدخل " ، والتي تنص على أنه:(2)1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  12المادة  لا ي 

لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا . و تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه..

 (3)1950 الإنسان لسنةمنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المادة الثاقد تبنت و التدخل أو تلك الحملات"، 

ذكر، و الصي السياسية لسنة و  من العهد الدولي للحقوق المدنية 17المادة كذا اغة ذاتها من دون تعديل ي 

1966(4). 

 المعطياتفي غياب اتفاقية دولية شاملة، نجد أن أول الجهود الدولية المتخصصة في مجال حماية 

رة عن منظمة التعاون الصاد المعطياتنقل و  ،بشأن حماية الخصوصيةكانت المبادئ التوجيهية 

 ،وتركيا ،دولة منها: أمريكا 29 هي المنظمة التي تضم، و 1980( لسنة  (OECDالتنميةالاقتصادي و 

 بريطانيا.و 

نجـــــــــــد اتفاقيـــــــــــة حمايـــــــــــة الأشـــــــــــخاص فـــــــــــي مواجهـــــــــــة المعالجـــــــــــة  ،ةتبـــــــــــر ود الإقليميـــــــــــة المعهـــــــــــالجمـــــــــــن و 

الآليـــــــــــــــــة للبيانـــــــــــــــــات ذات الطـــــــــــــــــابع الشخصـــــــــــــــــ ي المصـــــــــــــــــادق عليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل الاتحـــــــــــــــــاد الأور ـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــنة 

تنقـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــافي لهـــــــــــــــــا المتعلـــــــــــــــــق بســـــــــــــــــلطات الضـــــــــــــــــب  و البروتوكـــــــــــــــــول الإ و  ،(5)(108 رقـــــــــــــــــم )الاتفاقيـــــــــــــــــة1981
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أصــــــــــدر الاتحــــــــــاد عــــــــــدة تعليمــــــــــات ذات ، كمــــــــــا (6)2001نــــــــــوفمبر  08المعتمــــــــــد فــــــــــي  ،ودحــــــــــدعبــــــــــر ال المعطيــــــــــات

 .(7)الصلة

 ،فة إلى حماية المعطيات الشخصيةتهدف هذه الوثائق مجتمعة إلى تعزيز تطبيق المبادئ الهاد

تلك الخاصة المعلومات الرقمية بصفة عامة، والمعلومات الطبية، و  ، في إطار بنوكللأفرادالحياة الخاصة و 

فضلا  ،طاع المصرفيالقو الاتصال، و التوظيف، و مسائل الضمان الاجتماعي، و التسويق، و بالإحصاءات، 

 الجنائية بصفة خاصة. المعطياتعن المعلومات و 

ميز  أنها مفتوحة للانضمام أمام الدول غير  و ه -أنها إقليميةمن رغم على ال –الاتفاقية  هذهما ي 

الأعضاء في الاتحاد الأورو ي، بحيث تنص المادة الثالثة من البروتوكول أعلاه على أنه بعد دخول هذا 

أن تنضم كذلك للبروتوكول  108لى الاتفاقية الأوروبية رقم ذ، يمكن لكل دولة انضمت إينفتالأخير حيز ال

 الملحق به.

باشرة الدول غير الأوربية التي تهتم باستقطاب الشركاء المستثمرين الأجانب، لمهذا ما جعل بعض 

، على غرار الأوروغواي في (8)الحصول على المصادقة الأوربية لقوانينها الوطنيةإجراءات الانضمام إليهما و 

 . (9)تونسو  ،السنيغالو ، وقريبا المغرب، 2016جوان  17جزر موريس في و ، 2013أفريل  10

ستباقي الذي تلعبه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كجهة قضائية، نكران الدور الا  يمكنلا  كما

ذات  المعطياتمنها انتهاك حرمة و  ،ات محتملة لحقوق الإنسانالمتعلقة بانتهاك الشكاوى تفصل في حيث 

 .(10)القضايا ذات الصلةلا يكاد الباحث يجد عناء في الوصول إلى و  .الشخص ي في الفضاء السيبراني الطابع

جاوز الثلاثين سنة يتغنى بإصداره للاتفاقية الوحيدة من نوعها في  الاتحادقد بقي ل الأور ي لما ي 

 الدور المتنامي في مجال حقوق الإنسان، اعتمد "اتفاقية الاتحاد اجال، إلا أن الاتحاد الإفريقي ذهذا الم

ي خلال الدورة العادية الثالثة ذات الطابع الشخص ي"، ف المعطياتحماية الإفريقي حول الأمن السيبراني و 

تفاقية الأحدث في بالتالي تعتبر هذه الا، و (11)2014جوان  27العشرين لمؤتمر الاتحاد في "مالابو" بتاريخ و 

تدل على التطور الذي يحرزه الاتحاد الإفريقي في مجال تهيئة الأرضية القانونية النوعية، هذا المجال، و 

 خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان الأساسية.

لاحظ قيمتها الإن  مع التطور تماشيها قانونية العالية، من حيث الدقة و المستقرئ لهذه الاتفاقية ي 

ذلك أن الأمر يتطلب  تنفيذ؛الإجرامي على حد سواء، إلا أنها ولغاية اليوم لم تدخل حيز الو  ،التكنولوجي

(، كما تجدر 36)المادة  الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي يه 45إفريقية من أصل  دولة 15دقة مصا

 الإشارة إلى عدم مصادقة الجزائر على الاتفاقية إلى حد الساعة.

كما لا يمكن أن تكون منظمة الأمم المتحدة على جانب أي جهد دولي في مجال حقوق الإنسان، إذ 

المتضمن المبادئ التوجيهية  45/95ا كانت قد أصدرت القرار رقم نجد أن الجمعية العامة التابعة له

، بالإضافة لعدة قرارات صادرة عن (12)لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية

 .(13)أجهزة المنظمة الأخرى 



1807 

 

1001130413252019  1308 

 

من المجلس  ت بقرار ئلغر ي آسيا )الإسكوا(، التي أنش الاجتماعيةكما أبدت اللجنة الاقتصادية و 

بموضوع التشريعات  اهتمامها 2007، منذ سنة 1973( سنة 55-)د 1818الاجتماعي رقم الاقتصادي و 

إصدار دراسة بعنوان "نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في الدول السيبرانية، وهو ما انجر عنه إعداد و 

وم جل دول العالم في سن القوانين هي القواعد الإرشادية التي تعتمد عليها الي، و (14)الأعضاء بالإسكوا"

ّذات الصلة.

جانب الدور المتنامي الذي تلعبه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الأنتربول( في محاربة  إلىهذا 

لتوزع عناصر الجريمة  ؛ا تصنف على أنها جريمة عبر دوليةالجريمة الإلكترونية بصفة عامة، باعتبار أنه

، إلا أن المنظمة تركز جهودها خاصة فيما يتعلق صوصية شبكة الأنترنيتنظرا لخ ؛على أكثر من دولة

بجريمة استغلال الأطفال جنسيا عبر الأنترنيت، بحيث تعتبر المنظمة الفاعلة في المجال الأمني، نقطة وصل 

، كما (15)نشرات الأنتربول الخضراءمن خلال إصدار بين الأجهزة الشرطية الوطنية لمحاربة الجرم، 

جري دورات تكوينية دولية فرق عمل متكونة من خبراء ومحققين مختصين، و استحدثت المنظمة ال
 
ت

ّ.(16)دورية لفائدة موظفي إنفاذ القانون بصفة متخصصة 

ّذات الطابع الشخص ي في المجا  الإلكتروني  المعطياتمفهوم : ثانيالمطلب ال

ّتضبط معالجتها والحكام التي                    

نظرا  ذات الطابع الشخص ي في الفضاء السيبراني المعطياتيصعب الوصول إلى مفهوم 

تحكم عملية معالجتها مبادئ و حقوق بمفاهيم تكنولوجية متطورة، كما و لارتباطها و ، لخصوصياته العدة

 ما زال البعض منها قيد التطور.  يجب احترامها

ّذات الطابع الشخص ي الفرع الو : مفهوم المعطيات

لكن  ،الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخص يإلى الحماية الدولية و يتعرض كثير من الباحثين 

الحماية لا بد من تعريف بالتالي و  ،طيات التي تصنف على أنها شخصيةمن دون الخوض في تحليل المع

 بيان أصنافها.و القانونية، 

ّ
ا
 ذات الطابع الشخص ي المعطياتتعريف  -أول

التشريعات المقارنة، نجد أنه يوجد اتفاق حول تعريف تفاقيات الدولية و باستقراء مختلف الا

فلا طائل من عرضها على حدة،  ،لأنها في مجملها تعد متطابقة تماما، و الشخص يذات الطابع  المعطيات

 "كل معلومة بأنها: ،على غرار التعريف الذي جاءت به المادة الثانية من قانون الإعلام و الحريات الفرنس ي

تتعلق بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رقم تعريف أو 

/أ من الاتفاقية الأوربية 2المادة هو ما اتجهت له و ، (17)عدة عناصر، تتعلق بهويته")ترجمة شخصية(

 .(18)سيبرانيالإفريقي للأمن ال الاتحادالمادة الأولى من اتفاقية و ، 1950لسنة  لحقوق الإنسان

المتعلق بحماية ها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون فعر  فقد  ،الجزائري  المشرعأما 

)لاحقا قانون حماية المعطيات(  الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة للبيانات ذات الطابع الشخص ي
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 إليه والمشار عليه قابل للتعرف أو معرف بشخص متعلقة دعامتها عن النظر معلومة بغض كل" :بأنها

 أو عنصر أو رقم التعريف إلى بالرجوع لاسيما مباشرة، غير أو بصفة مباشرة ”المعني الشخص“ أدناه،

 أو أو الاقتصادية النفسية أو البيومترية أو الجينية أو أو الفيزيولوجية البدنية بهويته خاصة عناصر عدة

 .(19)"الاجتماعية أو الثقافية

كل معلومة تتعلق " طابع شخص ي: اذ معطىأنه يعتبر بيمكن القول  ،التعريفاتفي ضوء هذه 

مكن تعيينه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالرجوع إلى رقم استدلالي عين أو ي  أو إلى  ،بشخص طبيعي م 

 ".كذلك قانونا باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة أو عدة عناصر تتعلق بهويته، ،عنصر

ذات الطابع الشخص ي  المعطياتالوطنية على أن فاق الوثائق القانونية الدولية و الملاحظ هو ات

 ، إلا أنهو ما يعكسه عنوان قانون حماية المعطيات الجزائري ، و إنما تتعلق بالشخص الطبيعي فق 

لأن نونية، و يات تتطلب الحماية القامعطيرمي إلى أن الشخص الاعتباري كذلك يملك  اقهيف اهناك اتجاه

إلى تطوره المستمر،  ىدأذات الطابع الشخص ي يشهد في الآونة الأخيرة تسارعا  المعطياتمجال حماية 

الخاصة  المعطياتالقوانين مستقبلا، نحو إصباغ الحماية نفسها على هذه فإنه يمكن أن نشهد تعديلا في 

 .(20)عامة كانت أو خاصة ،بالأشخاص الاعتبارية

ّ
ا
كيف على أنها شخصية المعطياتتحيد أنواع  -ثانيا

ُ
ّ:التي ت

ذات الطابع الشخص ي إلى صنفين أساسيين، يتعلق الصنف الأول  المعطياتيمكن تقسيم 

المعطيات و  البريد الإلكتروني،و العنوان البريدي، و اللقب، و الاسمية، منها: الاسم،  ذات الطبيعة بالمعطيات

السيرة و الحالة المدنية، و الصور الشخصية، و صحيفة السوابق العدلية، و الصحية،  المعطياتو الجينية، 

 نحو ذلك.و  ،محل العملو محل الإقامة، و يلاد، تاريخ المو الشخصية، 

رقم الضمان و يسمى المعلومات الاسمية غير المباشرة من قبيل: رقم الهاتف، ف ،الصنف الثانيأما 

البيومترية، وجية و المعطيات البيولو كلمات المرور السرية، و التعريف الوطنية،  بطاقةرقم و الاجتماعي، 

Géolocalisation ، كل المعلومات ذات البصمة الوراثية، و و بصمة الأصبع، و رقم الحساب البنكي، و

 من قريب أو بعيد بالشخص. الصلة

التي باعتبارهم أشخاصا ذاتيين، و  ،دمينكل المعلومات المدلى بها من طرف المستخبالإضافة إلى 

ن من التعريف بهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة لتحديد الهوية الإلكترونية
 
مك

 
سواء تم الإدلاء بها  ،(21)ت

 .الالكترونية قعاخلال تصفحهم للمو  من عهايتجمتم أو  ،إراديا من قبل المستخدمين

هم العرقي أو ئالنقابية للأشخاص، أو انتمابالأفكار السياسية و  المعطياتأن تتعلق هذه  يمكنكما 

 .(22)الديني أو السياس ي

 .ات الشخصيةمعطيالحقوق التي تحكم عملية المعالجة الآلية للالمبادئ وّالفرع الثاني: 

، يقض ي (23)ذات الطابع الشخص ي في خضم المعالجة الآلية المعطياتإن إعمال الحق في حرمة 

 هو ما ينجر عنهانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، و بأن تحكم هذه العملية مجموعة من المبادئ تضمن عدم 
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حقهم في الدفاع عن أنفسهم دة حقوق، تهدف إلى صون كرامتهم و تمتع الأشخاص الخاضعين للعملية بع

 لا ترضيهم.   التياتجاه المعالجات 

ّ
ا
 ذات الطابع الشخص ي:ات معطيللالآلية المبادئ القاعدية التي تحكم المعالجة  -أول

حتى تعهدات الشركات المعنية بعملية المعالجة الآلية للبيانات كل الوثائق الدولية والوطنية، و 

 هي:و  ،م بعملية المعالجة عدم تجاوزهاالشخصية، تشير إلى القواعد التي يقع على القائ

 :ات ذات الطابع الشخص يمعطيمشروعية المعالجة الآلية للمبدأ التراض ي وّ -

عب   بالضرورة الحصول على رضا المعني المعالجة تستلزمف ر عنه بعد الاطلاع على الذي يجب أن ي 

 لا يشرعن المعالجة. ،ر يستدعي رضا جديد، فالرضا التدليس يكل تغي  يات عملية المعالجة بكل نزاهة، و مجر 

 : ات ذات الطابع الشخص يمعطينزاهة المعالجة الآلية للمبدأ الحياد وّ -

ليس و  ،الشخصية بطريقة مشروعة المعطياتتحويل إذ يجب أن تجري عملية جمع ومعالجة و 

 بطرق احتيالية.

 : ذات الطابع الشخص ي لهداف محددة ذات علاقة المعطياتمبدأ معالجة  -

أو لا تتناسب مع الهدف  ،الأفراد ببيانات غير ضروريةبحيث لا يمكن لأي مؤسسة أن تطالب 

 المتوخى من المعالجة. 

 : ذات الطابع الشخص ي المعطياتمبدأ دقة  -

نة قدر الإمكان، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بمحو محي  صحيحة و  المعطياتيجب أن تكون 

 المعلومات الخاطئة أو غير المكتملة.

 ذات الطبيعة الشخصية. المعطياتمبدأ الشفافية في معالجة  -

 .(24)مبدأ السرية و تأمين المعالجة الآلية للبيانات ذات الطبيعة الشخصية -

 .مبدأ عدم نقل أية معلومة شخصية عن المستخدم لأطراف أخرى  -

 : المعطياتتحديد مدة حفظ  مبدأ -

 المدة قصيرة قدر الإمكان.ى أن تكون أسباب الحفظ مشروعة، و عل

لحماية  الأساسيةلمبادئ لالباب الثاني في يتطرق فإنه  ،قانون حماية البياناتبالرجوع إلى و 

نوعية المعطيات، و  ،وحددها بأنها: الموافقة المسبقة ،21إلى  7من المادة  الشخص يالمعطيات ذات الطابع 

كل المبادئ باستقرائها يلاحظ أن المشرع تبنى و  ، وهي التصريح والترخيص.عالجةالإجراءات المسبقة من المو 

 أعلاه.

ن الباب الخامس الإشارة إلى أن القانون ذاته في  تجدر كما   ،التزامات المسؤول عن المعالجةمنه بي 

التوقيع تعلقة بخدمات التصديق و الالتزامات المرتبطة بالمعالجة المو سلامة المعالجة، من سرية و 
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نقل ما يتعلق بحرمة و  ،الالكترونيةفي مجال الاتصالات معالجة المعطيات الشخصية و الالكترونيين، 

 هو ما يستلزم إقامة مسؤوليتهم الجنائية في حال عدم وفائهم بمسؤولياتهم.المعطيات نحو دولة أجنبية، و 

ّ
ا
ّاتهم الشخصية معطيتكون  ذينحقوق التي يتمتع بها الشخاص الال -ثانيا

ّمحل المعالجة الآلية:          

ثبت للشخص محل المعالجة   تية:الآلية الحقوق الآي 

الوجهة سبب المعالجة و و المعالجة الآلية، الحق في الإعلام، على غرار معرفة هوية القائم على  -

 مدى إمكانية نقلها إلى دول أخرى.و  ،المعطياتمدة حفظ و النهائية للبيانات، 

 الحق في الوصول إلى المعلومات المعالجة. -

حق الاعتراض على المعالجات التي قد يكون الشخص غير راض عنها بعد إبداء أسباب  -

 موضوعية. 

الحق في طلب تعديل أو تصحيح المعطيات الخاطئة، أو الحذف الكلي للبيانات التي انتهت  -

 .(25)صلاحيتها أو التي تم تحقيق الغاية من معالجتها

هذا الحق مستحدثا  د  ، يعDroit à l’oublinumériqueالحق في النسيان الإلكتروني  -

بالمقارنة بالحقوق الأخرى، ففي حين أن كل الاتفاقيات المشار إليها آنفا لم تنص عليه، فإن المحكمة 

محو كل  Googleنطقت به لأول مرة عندما طلبت من  2014ي ما 13الأوربية لحقوق الإنسان في 

نس ى بأن القول منه يمكو  .(26)المعلومات المتعلقة بالمدعي
 
نه حق في طور التكون، مرده حق الفرد في أن ت

لحال في أو بعد ثبات عدم صدقها، كما هو ا ،الشخصية التي تتعلق به بعد مدة معينة المعطياتبعض 

 .(27)فكرة رد الاعتبارصحيفة السوابق العدلية و 

من  41إلى 32من المادة  حقوق الشخص المعنيفقد تضمن  ،المعطيات الجزائري  حمايةأما قانون 

 .منع الاستكشاف المباشرو  ،الاعتراضو  ،التصحيحو  ،الولوجو  ،الإعلامهي: و  ،الباب الرابع

 أي إرسال" هو تعريف حسب المشرع:و  ،"الاستكشاف المباشرالملاحظ أن الجديد الوحيد هو "

 لسمعة أو أوخدمات لسلع المباشر غير أو المباشر للترويج موجهة وطبيعتها، دعامتها كانت مهما رسالة،

 قانون حماية المعطيات(. 3/20")المادة خدمات يقدم أو سلعا يبيع شخص

 اتصال آلية بواسطة المباشر، الاستكشاف يمنع" من القانون ذاته بأنه: 37في حين تضيف المادة 

 مماثلة، طبيعة ذات تكنولوجيا تستخدم وسيلة أي أو إلكتروني بريد أو البعدي الاستنساخ جهاز أو

 ."ذلك على المسبقة موافقته عن يعبر لم الأشكال، من شكل أي في طبيعي، شخص بيانات باستعمال

ّ
ا
ّ المعطياتالحق في حماية الحق في النفاذ إلى المعلومات وّ المفاضلة بين -ثالثا

 ذات الطابع الشخص ي:         

سمى بالحق في الإعلام مع أو ما ي   ،النظرية الحق في النفاذ إلى المعلومة الناحيةقد يتعارض من 

 ذات الطابع الشخص ي.  المعطياتالحق في حماية 
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إذ يقض ي الحق في الإعلام بحق المواطن في الحصول على كل المعلومات التي يمكن أن تعنيه، أو 

اتخاذ القرارات في الحياة العامة و  من المشاركة في أن تمكنه من فهم أساليب الإدارة الوطنية، أو 

 131-88 رقم المرسومعلى رأسها و  ،، تبنته الجزائر في عدة قوانين(29)البعد الدولي و ، هذا الحق ذ(28)الدولة

 .(30)المواطن في المادة الثامنة منهبين الإدارة و  العلاقةالمتعلق بتنظيم 

لمقتضيات حماية  انظر  ،الشخص ي إلا أن هذا الحق يتحدد بضرورة حجب المعلومات ذات الطابع

لا تؤدي إلى أية فائدة مشروعة، ها لمواطنين آخرين غير ضرورية، و الحياة الخاصة للأفراد، باعتبار أن معرفت

د الإلكتروني للأشخاص البريو  ،وأرقام الهواتف ،الكلمة السريةفلا يقتض ي الحق في الإعلام معرفة 

 .(31)ملية لا يوجد تعارض بين الحقينبالتالي فإنه من الناحية العالآخرين، و 

ّنيثاالمبحث ال

 الحماية القانونية للبيانات الرقمية ذات الطابع الشخص ي في النظام القانوني الجزائريّ

ّوالستثناءات الواردة عليها

نواحي الحياة  أظهرت الدراسات تأثيراتها السلبية على كل ،الجرائم الإلكترونية ظاهرةمع تنامي 

الأخلاقية، فمن بين الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص، نجد تلك التي و  ،والسياسية ،الاقتصادية منها

والكراكرز وغيرهم،  الهاكرز ، خاصة بعد ظهور (32)ذات الطابع الشخص ي المعطياتتتعلق بانتهاك حرمة 

عدم الالتزام و ، المعني بالأمر رضاأو ذات الطابع الشخص ي بدون تصريح  المعطياتمعالجة  من صورها:و 

ذات  المعطياتمخالفة قواعد نقل و ، اتمعطيغير المشروع التعسفي أو التدليس ي لل لالاستغلاو ، سريةالب

تسريب و تزوير بطاقات الائتمان، و التجسس، و هذا بالإضافة إلى: النصب،  .الطابع الشخص ي إلى بلد أجنبي

الدخول إلى البريد و اقتحام الحواسيب الخاصة، و التشهير، و الاستغلال الجنس ي للأطفال، و المواد الإباحية، 

  .(33)القرصنةالابتزاز و و وانتحال الهوية،  ،ونيالإلكتر
 
 كما لا تنفك تظهر أشكال جديدة من الجرائم مستغلة

Cookie –يز رسائل كوكو  التطور التكنولوجي )تجارة المخدرات الرقمية،
(34).) 

لتدارك النقص الذي كان يشوب الأرضية  ؛الجزائري بعدة خطوات المشرعهذا الصدد، قام في 

 07-18من خلال إصدار الكثير من التعديلات إلى جانب القانون رقم  ، وذلكالقانونية الوطنية ذات الصلة

 من المهم دراستها.التي الجزائري يتضمن العديد من الاستثناءات  النظامالصادر حديثا، إلا أن 

ّات الرقمية ذات الطابع الشخص ي في النظام لمعطيالحماية القانونية لالمطلب الو : 

ّالقانوني الجزائريّ                    

بحماية شهدت الجزائر أخيرا عدة تعديلات قانونية تعلقت كلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

وصولا إلى إحداث قانون متكامل وهو  ،المعطيات ذات الطابع الشخص ي، ابتداء من قمة الهرم التشريعي

 .07-18القانون رقم 
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ّع الشخص ي في ابالحماية القانونية للمعالجة الآلية للبيانات ذات الطالفرع الو : 

ّ.الدستور الجزائريّ                  

أضفى المشرع الجزائري الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخص ي من خلال أسمى نص في 

عنى بالحماية القالنظام القانوني الجزائري، ألا وهو الدستور، و 
 
انونية هذا في إطار القواعد العامة التي ت

ية من المعالجة الآلية، ياتهم الشخصمعطهو ما ينطوي عليه بالضرورة حماية للحياة الخاصة للأفراد، و 

التي (35)2016من التعديل الدستوري لسنة  77المادة في بحيث اعترف المشرع الدستوري الجزائري بها 

لمعترف بها للغير في الدستور، "يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق ا تنص على أنه:

 الخاصة...".الحياة ستر ام الحق في الشرف، و سيما احتر لا 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة " التي نصت على أنه: 1996من دستور سنة  39المادة دت ذلك كما أي  

 يحميهما القانون.، وحرمة شرفه، و المواطن الخاصة

 الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".سرية المراسلات و 

حاول المشرع مواكبة التطور الذي يشهده العالم في  2016إلا أنه في تعديل الدستوري لسنة 

 تنص 46أصبحت المادة حيث الشخصية، من خلال إضافة فقرتين للمادة أعلاه  المعطياتمجال حماية 

القانون يعاقب أمر معلل من السلطة القضائية. و  "لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون  على أنه:

 انتهاك هذا الحكم.

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي حق أساس ي 

 ".يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه

الرابعة في التعديل الأخير، إنما ينم عن اقتناع المشرع الجزائري الفقرتين الثالثة و  إضافةإن 

الخاصة بالأشخاص الطبيعيين  المعطياتالقانونية الكفيلة بحماية  بضرورة المبادرة إلى وضع الآليات

هو  المعطياتأن القانون الخاص بحماية بخلال عملية المعالجة الآلية لها، كما يدل الإقرار الدستوري 

 .مسألة وقت فق ، خاصة في ظل النشاط التشريعي الذي تشهده الجزائر في العشرية الأخيرة

الخاصة  المعطياتائري هو الوحيد بين الدساتير العربية الذي تطرق لحرمة علما أن الدستور الجز 

 من المعالجة الإلكترونية، بحيث تكتفي جلها بتكريس الحماية الدستورية للمراسلات بكل أشكالها فق .

ّالحماية القانونية للمعالجة الآلية للبيانات ذات الطابع الشخص ي في قانون الفرع الثاني: 

ّ.العقوبات الجزائريّ                  

حاول مواكبتها من خلال تعديل قانون ي لخطورة الجريمة الإلكترونية، و لقد تنبه المشرع الجزائر 

"المساس بأنظمة المعالجة الآلية  ، حيث أضاف له القسم السابع مكرر تحت عنوان2004العقوبات سنة 

 .(36)(7 مكرر  394مكرر إلى  394للمعطيات")من المادة 

الشخصية،  بالمعطياتهذا القسم المستحدث لا يتعرض صراحة إلى الجرائم الإلكترونية الماسة 

لا يضع أحكاما خاصة بها، كما اكتفى المشرع بإيراد الأحكام الخاصة بالأفعال المجرمة في الفضاء و 

قانون العقوبات)لاحقا  2مكرر  394السيبراني بطريقة عامة، إلا أنه يمكن أن يفهم مثلا من نص المادة 
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تجار بالمعلومات المتصلة بمنظومة معلوماتية، هذه الأخيرة تقض ي بأنه يعاقب على تجميع أو الاالتي  (ق.ع

 التي يمكن أن تكون شخصية مثلا بهدف التهديد.

لمساس بالحياة يمكن استغلال القواعد العامة المتمثلة في تجريم ا -لإضفاء حماية أكبرو -إلا أنه 

التكنولوجي في لأغراض مواكبة التطور  2006 سنةالتي عدلت أو استحدثت أغلبها ة للأفراد، و الخاص

ض   303هنا يمكن الرجوع لنص المادة المجال الجنائي، و  تلف  ق.ع التي تنص على أنه يعاقب كل من يف  أو ي 

رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير
(37). 

جرم المادة 
 
د المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية مكرر ق.ع كل من تعم 303كما ت

أو نقل صورة  ،أو أحاديث خاصة أو سرية ،أو نقل مكالمات ،أو تسجيل ،ذلك بالتقاطنية كانت، و تق

 بغير إذن صاحبها أو رضاه، كما يعتبر الشروع معاقبا عليه. لشخص في مكان خاص

و وضع أو سمح بأن توضع في ق.ع بأنه يعاقب كل من احتفظ أ 1/1مكرر  303تضيف المادة 

 بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها. ،متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم

الشخصية تطال حسب  المعطياتما تجدر الإشارة إليه أن المسؤولية الجنائية عن انتهاك حرمة 

الأخير الذي يمكن أن يتعرض للعقوبات  المعنوي، هذاق.ع الشخص الطبيعي و  3مكرر  303 المادة

والإقصاء  ،والغلق ،وحل الشخص المعنوي  ،مكرر ق.ع كالغرامة 18ي المادة المنصوص عليها ف

 ق.ع. 2مكرر  18الخ، و كذا الغرامات المبينة في المادة .المصادرة..و 

ّي في الحماية القانونية للمعالجة الآلية للبيانات ذات الطابع الشخص الفرع الثالث: 

ّ.القوانين الخاصة                   

ذات الطابع  المعطياتتتوزع بعض القواعد الخاصة بحماية  ،إلى جانب قانون العقوبات

 03-2000من القانون رقم  127/2من هذا القبيل نجد المادة و الشخص ي في بعض القوانين ذات الصلة، 

، (38)المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكيةالذي يحدد القواعد العامة  2000أوت  05المؤرخ في 

وكل  ،والتي تنص على أنه يعاقب كل شخص مرخص له بتقديم خدمة مواصلات سلكية أو لا سلكية

 .ي أمر أو ساعد في ارتكاب الجريمةأو الذ ،عامل لدى متعاملي الشبكات العمومية ينتهك سرية المراسلات

ترخيص من  نون ذاته أنه يعاقب كل من يفش ي أو ينشر أو يستعمل دون من القا 137كما تضيف المادة 

 مضمون المراسلات. المرسل أو المرسل إليه

 12-15من قانون حماية الطفل رقم  142و  141كما واكب المشرع الجزائري من خلال المادتين 

شبكات الأنترنيت، بحيث استغلالهم عبر الجهود الدولية لحماية الأطفال و  (39)2015جويلية  15المؤرخ في 

وينتهك حياته الخاصة عن طريق نشر أو بث صور أو بيانات عبر كل وسائل  م كل من يستغل طفلا جر  

الاتصال مهما كان شكلها، وهذا لمواجهة شبكات دولية تستهدف براءة الأطفال وسهولة خداعهم في العالم 

 الافتراض ي.
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ناتهم حتى في إطار الوفاء بواجب التعاون الدولي، تشير بياالتزام الدولة بحماية مواطنيها و في إطار 

تبييض الأموال وتمويل المتعلق بالوقاية من  2005فيفري  06المؤرخ في  01-05من القانون رقم  26المادة 

الأحكام طار احترام الاتفاقيات الدولية و تبادل المذكرات في إعلى أنه يتم التعاون و  (40)مكافحتهماالإرهاب و 

، هذه المادة ذات تبليغ المعطيات الشخصيةو  ية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصةالقانون

القوانين المقارنة ذات الصلة، باعتبار أن الدولة في مادة مشتركة بين كل الاتفاقيات و هي و  ،أهمية كبرى 

الدول المعنية، إلا أن إطار التعاون القضائي الدولي ملزمة بتبادل معلومات تتعلق بمشتبهين بهم مع 

الخاصة بالفرد، إذ تستثنى  المعطياتمتطلبات التعاون لا تقض ي بتمكين الدولة المتعاون معها من كل 

التي لا تؤدي  المعطياتكل بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، و  تلك الماسةذات الطابع الشخص ي، و  المعطيات

ذكر في التحقيق.  إلى إحراز تقدم ي 

ّات معطيحماية الشخاص الطبيعيين في مجا  المعالجة للالفرع الرابع: قراءة في قانون 

ّ.07-18رقم  ذات الطابع الشخص ي

لاحــــــــظ أن عديــــــــد الــــــــدول الأوربيــــــــة كانــــــــت ســــــــباقة إلــــــــى إقــــــــرار قــــــــوانين خاصــــــــة بحمايــــــــة   المعطيــــــــاتي 

، (41)1974 لســـــــــــــــنة ذات الطـــــــــــــــابع الشخصـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــي الفضـــــــــــــــاء الســـــــــــــــيبراني، علـــــــــــــــى غـــــــــــــــرار المشـــــــــــــــرع الأمريكـــــــــــــــي

 .(42)1978لسنة  الفرنس يو 

إقرار قوانين ارعت لمواكبة التطورات الدولية و س - في الآونة الأخيرة خاصة -إلا أن عدة دول عربية 

 ،(43)2004لسنة  التونس يعلى غرار المشرع:  الآليةفي خضم المعالجة  الشخصية المعطياتترمي لحماية 

 .(47)2014لسنة  الكويتيو  (46)2009لسنة  المغر يو  ،(45)2008لسنة  العمانيو  ،(44)2007لسنة  الإماراتيو 

أنها تحاول إضفاء الحماية القانونية اللازمة  و بين كل هذه القوانين المقارنة ه العامل المشترك

 المعطياتتمكين أصحاب الشخصية، و  المعطياتضمان سرية و  ،ت الشخصية في الفضاء السيبرانيللبيانا

أو تحويل  المعطياتعدم جواز معالجة ومعالجتها وحفظها، و  المعطياتتأطير عملية جمع من النفاذ إليها، و 

 الشخصية إلى الخارج. المعطيات

، تاريخ 2014راوح مكانه منذ نوفمبر  ذلك أنهطويلا؛  انتظر هذا القانون فقد  ،للجزائر بالنسبةأما 

الشخصية  المعطياتن مشروع قانون حول حماية عالاتصال و  وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلامإعلان 

فترض أن يصدر قريبا.كان الذي و  ،على الأنترنيت     ي 

الأشخاص الطبيعيين في حماية بياناتهم ذات الطابع  دسترة المشرع لحقبعد  قد أعيد بعثهو 

 رغمال على وتيرة اعتمادهع من سر  هو ما ، و 2016لالكترونية في تعديل سنة االمعالجة  مجالفي  الشخص ي

مقارنة بسوابق المشرع الجزائري في ب ء إصدار  ،هو ما يعتبر مقبولا، و أنه تأخر لعامين إضافيين من

 .(48)القوانين التنظيمية التي قد تصل إلى أكثر من ست سنوات

 نواب صادقمن ثم ، و (49)2018مارس  8في صادق عليه مجلس الوزراء بعدما  07-18 القانون صدر 

 .(50)2018ماي  13في  يهصادق مجلس الأمة بالإجماع عل، في حين 2018مارس  28 في عليه الوطني الشعبي المجلس
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الطابع  ذات المعطيات معالجة تتم أن الثانية منه إلى ضرورة المادة القانون أعلاه حسبيهدف 

 والحريات الخاصة والحياة الإنسانية احترام الكرامة إطار في شكلها، أو مصدرها كان مهما الشخص ي،

 تمس العامة
 
 ةمادة موزعة على سبع 76من  اتكونجاء مقد و  .وسمعتهم وشرفهم الأشخاص بحقوق  وألا

 أبواب.

)لاحقا السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص يتطبيق قواعده أنشأت  لضمانو 

سلطة إدارية مستقلة لحماية  هيو  ،الباب الثالثمن  31إلى  22السلطة( فصلت مهامها من المادة 

الي الم تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالو  ،لدى رئيس الجمهوريةتنشأ  ،ةالمعطيات الشخصي

، من القانون  25في المادة  ةأوضح المشرع مهامها الثلاث عشر و  .(قانون حماية المعطيات 22الإداري)المادة و 

تقديم و  ،تعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص يتلقي التصريحات المو  ،منح التراخيص :أهمهاو 

 نحو ذلك.وإصدار العقوبات الإدارية و  ،التحقق منهاالطعون و و ت جاتلقي الاحتجاو  ،الاستشارات

تعلم النائب العام المختص فورا في حالة معاينة وقائع إلا أن أهم سلطاتها أنه يمكن لها أن 

فهم و  ،تحتمل الوصف الجنائي التي تنطوي على ذات الصلة تحويل القضايا  منه قدرة السلطة علىهو ما ي 

 .جانب مجرم أو التي تستدعي التعويضات المدنية إلى القضاء

على غرار اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة كل القوانين المقارنة أنشأت مثل هذا الجهاز   أنيذكر 

 La Commission NationaleFrançaise deحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي، و

l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

بتكنولوجيات الإعلام الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة في حين لا يمكن القول بأن 

، يمكنها الاضطلاع بمهمة مراقبة وضعية 04-09الجزائرية المنشأة بموجب القانون  مكافحتهاوالاتصال و 

ستقلة تتمتع بالشخصية أنها سلطة إدارية م من رغمعلى الذات الطابع الشخص ي،  المعطياتحماية 

(، إلا 261-15المرسوم الرئاس ي  02الاستقلال المالي موضوعة لدى الوزير المكلف بالعدل)المادة المعنوية و 

قاية إن كانت تركز على الو و  ،04-09من قانون رقم  14المادة  التي عددتهاأن الوظائف المنوطة بها و 

ومكافحة الجريمة الإلكترونية بصفة عامة، إلا أنها لا تشتمل على مهمة مراقبة مدى احترام حماية 

 ذات الطابع الشخص ي من المعالجة الآلية. المعطيات

بموجب  ،لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص يكما أنه من المهم ذكر استحداث سجل وطني 

  ،السلطة أعلاه همسكذاته ت من القانون  28المادة 
 
 د فيه.قي  كما حددت المادة نوع الملفات التي ت

مها إلى  ،74إلى  46المتعلق بالعقوبات من المادة الباب السادس يتعلق ب فيماأما  أحكام فقد قس 

التي المعاينات إجرائية كـ: القيام بالتحريات و  أخرى وسحب الترخيص، و  ،الغرامةو ومنها: الإنذار، ، إدارية

تتعلق بعقوبات سالبة  جزائيةتقوم عليها السلطة الوطنية في حال خرق القانون، إلى جانب أحكام 

 غرامات أقصاها مليون دينار جزائري. و  ،ح بين ستة أشهر إلى خمس سنواتتتراو  ،للحرية
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ف الجرائم ذات الصلة بهذا القانون على أنها جنحقد منه يمكن القول بأن المشرع و  وفي  ،صن 

هو ما يدل على غرامات مالية متفاوتة القيمة، و  كما تضمنت أغلب المواد .قليلة على أنها مخالفات حالات

 اقتناع المشرع بخطورة مثل هذه الجرائم في العالم الافتراض ي على حقوق الإنسان.

أنه كان على الرغم من  ،يبقى التساؤل حول أسباب تأخر المشرع الجزائري في إصدار هذا القانون 

عزى هذا لسببين رئيسيين: الأول يكمن ؟ 2014محضرا ابتداء من  في ضعف ارتياد خدمات الأنترنيت ربما ي 

 المعطياتهو ما يجعل حالات التعدي على ، و على الأقل المجاورةمقارنة بالدول  ،في الجزائر بدائيتهاو 

الشخصية محدودة، رغم أن الثابت هو أن الوظيفة التشريعية غالبا ما تكون استباقية للظاهرة المجرمة، 

الخطوات  ىتبني - بحذرو  –مؤخرا هو ما جعل المشرع و فانفتاح الجزائر على العالم الرقمي هو حتمية، 

بداية باحتشام، و  الرابع التوجه إلى الجيل، و هاتف المحمول لجيل الثالث للكاعتماد خدمات ا ،اللازمة

 التحضيرات الخاصة بإصدار قانون التجارة الالكترونية قريبا.

، فهو حالة التأهب الأمني التي ما زالت تسيطر على المشهد الجزائري  ،أما السبب الثاني 

 هو ما يجعل الجهات الأمنية الجزائريةو  .وتقلص العمليات الإرهابية ،رئ رفع حالة الطوا من رغمعلى ال

 
 
الشخصية في الفضاء الإلكتروني من شأنه  المعطياتذلك أن تكريس حماية  ؛رجح كفة مكافحة الإرهابت

 تتبع المجرمين المحتملين.الجرائم ورقابة و هذا النوع من يد السلطات الأمنية في الوقاية من وقوع  غل  

تعلقة بالصفات الوراثية أي كل المعطيات الم ،أخيرا يجدر تثمين أن المشرع اعتبر المعطيات الجينية

اعتبرها من المعطيات الشخصية قرابة من المعطيات الشخصية، بل و شخاص ذوي من الأ دلشخص أو عد

الاقتصادي ظرا لإمكانية الاستغلال العلمي و الحساسة حسب المادة الثالثة من قانون حماية المعطيات، ن

 ة قليلة أشارت لهذا النوع من المعطيات. لها من دون رضا الفرد، مع العلم أن قوانين وطنية مقارن

ّالشخصية الرقمية  المعطياتالستثناءات الواردة على حرمة المطلب الثاني: 

ّ.في التشريع الجزائريّ                   

حرم جمع المعلومات الشخصية و  معالجتها، فهذا يعتبر انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، إلا ي 

لكل قاعدة استثناء، فقد قرر المشرع الجزائري في حالات خاصة، إمكانية الالتفاف حول أنه في القانون 

 وعقوبات. ،محاذيرات الشخصية، لكن في إطار ضواب  و يمعطالحماية القانونية لل

 .04-09و حفظها بمقتض ى القانون رقم  المعطياتالمتعاملين بجمع  : إلزامالأول الفرع 

الاهتمام كذلك للجانب الوقائي، من القواعد الردعية، فقد أولى  مئيلا إذا كان المشرع قد سن ما 

يتضمن القواعد الخاصة الذي  2009أوت  05المؤرخ في  04-09لأجل ذلك استحدث المشرع القانون رقم و 

، هذا القانون يثير الجدل فيما (51)مكافحتهالاتصال و ام المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و للوقاية من الجرائ

ذات الطابع الشخص ي، وضرورة جمع ومعالجة  المعطياتيخص مقتضيات الموازنة بين حرمة التعدي على 

 كذا حفظها.المعلومات الشخصية و 

"مع  والتي تنص على أنه: ،من القانون أعلاه ةعشر  ةهذا ما تقض ي به على الخصوص المادة الحادي

 يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ:  ،لخدماتنوعية امراعاة طبيعة و 
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 المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، -أ 

 رفية المستعملة للاتصال،ظالمعطيات المتعلقة بالتجهيزات ال  -ب 

 مدة كل اتصال،وكذا تاريخ ووقت و  ،الخصائص التقنية -ج 

 مقدميها،تكميلية المطلوبة أو المستعملة و المعطيات المتعلقة بالخدمات ال -د 

كذا عناوين المواقع و  ،إليه أو المرسل إليهم الاتصال المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل -ه 

 المطلع عليها..".

حفظ على مقدمي خدمات الهاتف النقال وكذا الأنترنيت، وتتضمن جمع و هذه الالتزامات تنطبق 

 تحديد مكانه.تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال و كل المعلومات التي 

الأنترنيت تحت طائلة ا تلزم متعاملي الهاتف النقال و لأنه ؛ذه المادة بعض الحساسياتتثير ه

وقد تبنى المشرع هذه الأحكام  ات ذات الطابع الشخص ي عن زبائنهم،طي، بجمع المع(52)العقوبات الجنائية

كالجرائم  ،خاصة في مجال الجرائم الأكثر خطورة ،لتسهيل عملية تقفي آثار المجرمين ؛قرر هذه التدابيرو 

نحو ذلك، إلا لمتفجرات و لكجهاز تحكم عن بعد  - مثلا –الإرهابية، باعتبار أن الهواتف كانت تستعمل 

أنه يوجد تعارض فعلي، باعتبار أن المادة ذاتها تحدد مدة حفظ المعطيات بسنة بأنه لا يمكن القول 

 هي مدة بسيطة جدا.يل، و احدة ابتداء من تاريخ التسجو 

 .ذات الطابع الشخص ي والرقابة الإلكترونية المعطياتحماية الفرع الثاني: 

استعمالها ب السلطات الأمنية عبر العالم، و أدى تفاقم التهديدات الإرهابية الدولية إلى تأه

ل هذا ما يجع اختراق الحواسيب بدعوى مكافحة الإرهاب،، و GPSالتكنولوجيات المتطورة للمراقبة كـ: 

صنف على أنه انتهاك لحرمة المواطنين كلهم تحت الرقابة، و  ذات الطابع الشخص ي، حتى  المعطياتهو ما ي 

 لو كان من قبل سلطات التحري، إذا لم يكن في إطار ترخيص من السلطة القضائية المختصة.

ي المادة الثالثة من من جهته المشرع الجزائري لم يحد بعيدا عن هذا التوجه الدولي، فقد جاء ف

.يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات...وضع ترتيبات .". أعلاه أنه: 04-09القانون 

 تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية..."

فهم من هذه المادة أن المشرع الجزائري يحاول الاستفا المميزات دة بدوره من التطور التكنولوجي و ي 

 - على عكس المراقبة -هي و  خولها، من خلال وضع المشتبهين فيهم تحت المراقبة الإلكترونية،التي ي  

 إضافة إلى فعاليتها. ،المخاطر الأمنيةلشخصية أقل تكلفة من حيث الوقت والمال و ا

سواء ما تعلق باتصالاته  ،إلا أنه من جهة أخرى، فإن وضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية

ذات الطابع الشخص ي له، باعتبار  المعطياتأو نشاطاته عبر الأنترنيت، من شأنه انتهاك حرمة  ،الهاتفية

هذا عي سماعها أو قراءتها بكل تأن، و أنه لدواعي فرز المعلومة للتأكد من قيمتها كدليل إثبات أو نفي، يستد

علومات شخصية لا دخل ما من شأنه الوصول إما لأنها معلومة ضرورية لاستكمال التحقيقات، أو أنها م

 خص تماما، لكن بعد ماذا؟لها بالقضية، كما يمكن أن يصار إلى تبرئة الش
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بغرض تأطير هذه العملية الحساسة وتخفيف تأثيراتها السلبية على حماية الحياة الخاصة للأفراد 

 هي: ،وضع المشرع عدة ضمانات

 :الإلكترونيةحصر الحالت التي يمكن اللجوء فيها إلى المراقبة  -1

 على سبيل الحصر:" 04-09هي الحالات التي أوضحتها المادة الرابعة من القانون  

 أو الجرائم الماسة بأمن الدولة. ،أو التخريب ،للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب  - أ

في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام    - ب

 العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.

التحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم قتضيات التحريات و لم -ج

 الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية.

 في إطار تنفيذ المساعدة القضائية الدولية المتبادلة". -د

 من اس
 
ص من الحالات التي يمكن فيها الل

 
لى عملية جوء إتقراء الحالات هذه، نجد أن المشرع قل

 -مثلا–الأمر حصرها في الجرائم التي تمس الأمن الوطني، ذلك أنه عندما يتعلق و  ،المراقبة الإلكترونية

كذا في حالات تنفيذ يمكن الحديث عن حقوق الإنسان، و  فإنه لا  ،التي تطال المدنيينبالجرائم الإرهابية 

التي تعني إمكانية اللجوء في كل قضية مستعصية إلى ائية، إلا أن إضافة الحالة "ج" المساعدة القض

 صغيرة كانت أو كبيرة، يؤدي إلى تعميم استخدام الآلية دون حد. ،المراقبة الإلكترونية

 : وضع آلية إقرار المراقبة الإلكترونية تحت سلطة القضاء -2

..إلا بإذن مكتوب من ."لا يجوز إجراء عمليات المراقبة بأنه: 04-09من القانون  4/2 تضيف المادة

 السلطات القضائية المختصة".

كما أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، يختص 

أشهر قابلة  ستةالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية، إذنا لمدة 

بي  و  ،للتجديد  . (53)لموجهة لهان طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة و الأغراض اذلك على أساس تقرير ي 

الذي يحدد  2015أكتوبر  08المؤرخ في  261-15من المرسوم الرئاس ي رقم  41كما تنص المادة 

بتكنولوجيات الإعلام والاتصال كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة تشكيلة وتنظيم و 

مراقبة الاتصالات الإلكترونية تحت  على أن الهيئة تمارس اختصاصاتها الحصرية في مجال، (54)مكافحتهاو 

 مراقبة قاض مختص.

م المجلس كما يخضع الموظفون الذين يدعون إلى الاطلاع على معلومات سرية إلى أداء اليمين أما

 (.261-15المرسوم الرئاس ي  28و  27هم يلزمون بذلك بالسر المهني)المادتين القضائي قبل تنصيبهم، و 

الحياة الخاصة للأفراد تحت يد القضاء المستقل، الحريات الفردية و تمس ب كهذه، آليةيعتبر وضع 

إلزامية حماية الأفراد و  ،ى الموازنة بين ضرورات التحقيقباعتبار أن القاض ي يهدف إل ،ضمانة حقيقية

 هذا ما يسمى ضمانات المحاكمة العادلة.شتباه لا يجعل من الفرد مجرما، و المشتبه فيهم، فمجرد الا 
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 .حدود استعما  المعطيات المتحصل عليهايد تقنيات الرقابة الإلكترونية وّتحدالفرع الثالث: 

تسجيل لإلكترونية موجهة حصريا لتجميع و تكون الترتيبات التقنية الموضوعة لأغراض المراقبة ا

أي الجرائم  ،على غرار الأفعال الإرهابية ،معطيات ذات صلة بالحالات الواردة على سبيل الحصر أعلاه

 الأكثر خطورة.

فهي تتمثل في:  ،أما عن التقنيات التكنولوجية التي يمكن أن تستعمل في إطار المراقبة الإلكترونية

تفتيش المنظومات و ، (56)التقاط الصور و تسجيل الأصوات، و ، (55)اعتراض المراسلات الإلكترونية

 (.04-09القانون  7و  5حجزها)المادة المعلوماتية و 

من  التاسعةقد أجابت المادة ل ؟ما مصير المعلومات المتحصل عليها :السؤال الأهم هو إلا أن

بأنه لا يجوز  ،المتعلقة بحدود استعمال المعطيات المتحصل عليها عن طريق الحجز 04-09القانون 

للتحريات أو  استعمال المعلومات المتحصل عليها عن طريق عمليات المراقبة إلا في الحدود الضرورية

يات الشخصية المتحصل معطما تشير إليه هذه المادة هو أن الاستعمال المشروع للو  .التحقيقات القضائية

هو ما يستدعي تجريم كل استعمال لها يتحدد بحدود ضرورات التحقيقات، و عليها من المراقبة الإلكترونية 

ّخارج هذا الإطار.

ّات ذات طابع شخص ي ناتجة  طيمعسن عقوبات لجريمة إفشاء الفرع الرابع: 

 .المراقبة الإلكترونيةعن                   

ن على عمليات المراقبة الإلكترونية قادرين على الاطلاع على معلومات ذات و ن القائمو يكون الموظف

 في كلتا الحالتين يكون هؤلاء مطالبين باحترام السر المهني.وأخرى ذات طابع شخص ي، و ،بع مجرمطا

م المشرع كل محاولة من قبل هؤلاء الموظفين نحو استغلال عمليات المراقبة لأغراض جر   لهذا

انتهاك حرمة الحياة الشخصية للأفراد أيا كان  :نحو ،شخصية، أو كل تجاوز لحدود المراقبة الإلكترونية

لا صفة له قانونا في الاطلاع  عليها أو إطلاع شخص ،السبب، أو إفشاء مستندات ناتجة عن التفتيش

 أو من المرسل ،أو من الموقع على هذا المستند ،ذلك بغير إذن مكتوب من المتهم أو من ذوي حقوقهه، و علي

 .(57)إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلك

حتى في مواجهة الموظفين القائمين على إنفاذ القانون، هو ضمانة فعالة لصون  الردعيالعامل 

ّ.حتى بالنسبة لأولئك الذين تحوم حولهم شكوك جنائية قوية ،حرمة الحياة الخاصة

ّخــاتمـــة:ال

جانفي من  28الذي يصادف  المعطياتتحتفل أغلب دول العالم بعشرية اليوم العالمي لحماية 

الشخصية  المعطياتهو حرمة و  ،ريف بحق أساس ي من حقوق الإنسانيهدف إلى التعالذي ، (58)كل سنة

فيصبح الفرد سلسلة  ،في خضم عملية المعالجة الإلكترونية، إذ يرتب  مصير الفرد بنتيجة معالجة بياناته

هذا ما يستدعي نشر الوعي بين المستخدمين نحو حماية ، مجردا من أي حماية لخصوصيته، و من الأرقام
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عنى بحمايتهم في حالات او  ،ومعرفة حقوقهم ،أنفسهم
 
لانتهاك، في انتظار إقرار اتفاقية دولية الجهات التي ت

 .(59)عليها في هذا المجال اتضع قواعد متفق

إقرار الأرضية التشريعية الملائمة التي تضمن حماية فقد اقتنعت حينا بضرورة  ،الجزائر أما

كما يبقى عليها  .07-18رقم  من خلال إصدارها لقانون حماية المعطيات ،الشخصية للجزائريين المعطيات

لكي تصبح إحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية في الفضاء أن تسارع خطواتها 

لأنه لن يكون هناك تطور اقتصادي  ؛مجال استقدام المستثمرين الأجانبهو عامل منافس في و  الرقمي،

 ،مثلها مثل أي عملةق الرقمية، و ئجة اليوم في الأسواعملة را المعطياتباعتبار هذه رقمي من دون ثقة، 

الثقة، عبر إصدار تشريعات لصالح المستهلكين لحماية اء من الاستقرار و فإنها تحتاج إلى وجود أجو 

هذا ما من شأنه تحسين مرتبة الجزائر المتصدرة للدول الإفريقية في مجال ياتهم الشخصية، و معط

 القرصنة.

خة مطابقة للقوانين النموذجية، يلاحظ أنه نس ،المقارنة 07-18بدراسة قانون حماية المعطيات

ل من وظيفة المشرع، وجعل القانون هو ما يدل على استقرار القواعد الدولية ذات الو  صلة، ما سه 

 في انتظار أن يكون التطبيق بالمستوى ذاته. ،على الأقل من الناحية النظرية ،ناجعامتناغما و 

يمكن  ،زيادة تنافسيتهاالقانونية الجزائرية ذات الصلة و ومة بهدف تحيين المنظمن جهة أخرى و 

 ية:تاقتراح التوصيات الآ

 المعطياتفيما يتعلق بحماية  ،الرقابة في إطلاق يدهاو  ،الوطنية ةسرعة تنصيب السلط -

 .تفعيل قدرتها على تحويل القضايا ذات الوصف الجنائي للقضاء، و الشخصية

 المعالجة الآلية.خلال عملية لبيانات الشخصية للطفل في القانونية لحماية التعزيز  -

ذات الطابع  المعطياتحماية الإفريقي حول الأمن السيبراني و  اتفاقية الاتحادالمصادقة على  -

 .الشخص ي

اتهم الشخصية)عدم معطيكيفية تفادي التعدي على و  ،عي الرقمي بين المستخدمينر الو نش -

عدم إعطاء كلمة و عدم نشر معلومات شخصية، و الاحتفاظ ببيانات شخصية أو مالية على الأجهزة، 

 الخ(..السر..

احترام الحياة الخاصة، و  ،الشخصية المعطياتدونات قواعد السلوك في مجال حماية م   إقرار

 المعنيين.يقتاد بها الموظفين التابعين للمتعاملين الاقتصاديين 

هو الأمر المهم لجنة التابعة للاتحاد الأور ي، و السعي في مرحلة تالية للحصول على المطابقة من ال

 باعتبار أن هذا عامل يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر. ،من الناحية الاقتصادية
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à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité ». 
ق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة للبيانات ذات الطابع الشخص ي، المتعل 2018جوان  10المؤرخ في  07-18القانون رقم  (19)

 .2018جوان  10، الصادرة بتاريخ 34الجريدة الرسمية العدد 
قوق الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير تخصص حوالضواب  في التشريع الجزائري و جلاد سليم، الحق في الخصوصية بين الضمانات  (20)

 .61ص ،2013وهران،  الإنسان، جامعة
هو راب  تكنولوجي بين كيان حقيقي أي الأنترنيت بصفة إرادية أم لا، و  الآثار التي يمكن تركها فيية هي مجموع الإشهارات و الهوية الإلكترون (21)

 ممثله الإلكتروني.أي الشخص و كيان افتراض ي 
(22)

Parlement Européen, Guide de la protection des données à caractère personnel, Bruxelles, 2010, p. 10. 
بالضمانات اللازمة  إحاطتهاحساسية نظرا لصعوبة  أكثر تخضع المعالجة اليدوي للبيانات للحماية ذاتها إلا أن المعالجة الالكترونية تعتبر  (23)

 بوسائل أو بطرق  منجزة عمليات مجموعة أو عملية كلها:" وقد عرفها المشرع في قانون حماية البيانات في الفقرة الثالثة من مادته الثالثة بأن

 أو الاطلاع الاستخراج أو التغيير أو الملاءمة أو الحفظ أو أو التنظيم التسجيل أو الجمع مثل شخص ي، طابع ذات على معطيات بدونها أو آلية

 أو الإغلاق كذاو  البيني أو الرب  التقريب أو الإتاحة أشكال من آخر شكل أي أو أو النشر الإرسال طريق عن الإيصال أو الاستعمال أو

 الإتلاف". أو المسح أو التشفير
(24)

Article 13 de la convention de l’U.A  sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel.  
(25)

Article 16-19 la convention de l’U.A  sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel. 
(26) CIGREF, L’économie des données personnelles Les enjeux d’un business éthique, Octobre 2015, France, pp. 6-7. 

باعتبار  .Google Incإسبانيا وGoogleانية و رفع مواطن إسباني دعوى أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد جريدة إسب 2010في  (27)

هذا في حين أن العدالة برأت ساحته، و أن مقالا نشر عنه في الجريدة المعنية لا ينفك يظهر بعد مرور عدة سنوات، بمجرد أن يكتب اسمه، 

إسبانيا  Googleكل من بحذف الصفحة، و ل إلزام الجريدة طالب بالحق في النسيان الإلكتروني، من خلاما يعتبر مساسا بحياته الخاصة، و 

 بأن يمحوا كل البيات الشخصية الخاصة به. .Google Incو
European commission, factsheet on the right to be forgotten ruling « c-131/12 », publishing of the U.E, 2011. 

 .2009ة في مجال المعلوماتية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، د. بولين أنطونيوس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصي (28)
المادة العاشرة من الاتفاقية ، و 19في مادته  1948لإنسان لسنة جاء الاعتراف بالحق في الإعلام لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق ا (29)

 .1969نسان لسنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإ، و 1950ربية لحقوق الإنسان لسنة الأو 
 . 1988جويلية  06، الصادرة في 27الجريدة الرسمية العدد  (30)

(31)
GAUTRINHenri-François, Étude comparative sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 

personnels dans différents États, lecture destinée au parlementaire québécois, Canada, 2012, p 21. 
أزمة الشرعية الجزائية، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد السابع، العراق، ي، الجريمة المعلوماتية و الشكري عادل يوسف عبد النب (32)

 .116،ص 2008
صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت، مذكرة ماجستير تخصص القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  (33)

 و ما بعدها. 49، ص 2013
اصة به، ته، وعادات التسلية الخكل قرارالموقع، تمكن من تسجيل بياناته، و هي وسيلة تقنية تنتقل إلى نظام المستخدم بمجرد دخوله ل (34)

 ما يقوم به و ما يقرأه بدون علمه.و 
 .2016مارس  07، الصادرة في 14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  (35)
، المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8المؤرخ في  156-66يعدل و يتمم الأمر رقم  2015ديسمبر  30المؤرخ في  19-15القانون رقم  (36)

ّ. 2015ديسمبر  30، الصادرة في 71الجريدة الرسمية العدد 
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فهي تتضمن مرسل  ،اعد المقررة للرسائل العاديةذهب القضاء الفرنس ي إلى أن الجرائم المتعلقة بالرسائل الإلكترونية تخضع لنفس القو  (37)

المقارن، مذكرة ماجستير تخصص اتية على ضوء القانون الجزائري و هي ذات طبيعة شخصية. دردور نسيم، جرائم المعلومومرسل إليه و 

 .109، ص 2013-2012القانون الجنائي، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .2000أوت  06لصادرة في ، ا48الجريدة الرسمية العدد  (38)
 .2015جويلية  19، الصادرة في 39الجريدة الرسمية العدد  (39)
 .2005فيفري  09، الصادرة في 11الجريدة الرسمية العدد  (40)

(41)
American federal Privacy Act of 1974 Amended in 2004, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) of 

1998, Confidential Information Protection and Statistical Efficiency Act of 2002. 

(42) La loi informatique et liberté, op.cit. 
يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الفصل السابع المعنون  2004 جويلية 27مؤرخ في  2004لسنة  63قانون أساس ي تونس ي عدد  (43)

 . 2004جويلية 30الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ "حماية البيانات الخاصة،
 2007. قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي لسنة  (44)
 .( يتضمن قانون المعاملات الإلكترونية2008/ 69مرسوم سلطاني عماني رقم )  (45)
جويلية  04المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، المؤرخ في 2009لسنة  08-09القانون رقم  (46)

 .2009 فيفري  23، الصادرة في 5711الجريدة الرسمية المغربية العدد ، 1988
ّ".(36 – 32حماية البيانات )لفصل السابع المعنون "الخصوصية و ا في شأن المعاملات الإلكترونية، 2014لسنة  20قانون الكويتي رقم ال (47)
، و صدر المرسوم 2009الجزائرية المنشأة في مكافحتها م المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائ (48)

بين تشكيلتها وتنظيمها و الرئاس ي   .هو ما يعني أن الإطلاق الحقيقي للهيئة استغرق ستة سنوات، و 2015في  سيرهاالتي ي 
 .2016لسنة  من التعديل الدستوري 136/3وفقا للمادة  (49)
 .2016لسنة  من التعديل الدستوري 138/1 وفقا للمادة (50)
 .2009أوت  16، الصادرة في 47الجريدة الرسمية العدد  (51)
دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات " على العقوبات التالية: 04-09من القانون   5و 11/4نصت المادة  (52)

قلة حسن سير التحريات المعنويين عندما يؤدي ذلك إلى عر ية الجزائية للأشخاص الطبيعيين و المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم المسؤول

 دج. 500.000دج إلى  50.000يعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من القضائية و 

 يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات".
يكون صالحا لمدة أر عة تسمح على التعرف على الاتصالات ويسلم مكتوبا و ضمن الإذن كل العناصر التي ق.ا.ج يت 7مكرر  65حسب المادة  (53)

وضح المشرع عدد المرات منه يستنتج أنه مفتوح(. يسلم الإذن لوضع الترتيبات  أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط الشكلية و الزمنية )لم ي 

 لى تلك الأماكن.بغير رضا أو علم الأشخاص الذين لهم حق ع
 .2015أكتوبر  08، الصادرة في 53الجريدة الرسمية العدد  (54)
الاتصالات الإلكترونية على أنها: "أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو /و 2تعرف المادة  (55)

 معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية".
، المتضمن 1966جوان  8المؤرخ في  156-66يعدل و يتمم الأمر رقم  2015ديسمبر  30المؤرخ في  19-15القانون رقم من  5مكرر  65المادة  (56)

 .2015ديسمبر  30، الصادرة في 71قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد 
المتضمن قانون  1966جويلية  8المؤرخ في  155 -66تمم الأمر رقم يعدل و ي 2015جوان  23المؤرخ في  02-15من الأمر رقم  46المادة  (57)

 .2015جويلية  23، الصادرة في 40الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
،و بعد عشر سنوات أصبح 2006، احتفل به لأول مرة سنة 108هو اليوم الذي يقابل تاريخ فتح باب التوقيع على الاتفاقية الأوربية رقم  (58)

 الاحتفال به يطال أغلب دول العالم حتى غير الأوربية منها. 
بع الشخص ي، في حين أن أمريكا تراها من قبيل حماية الأوربية لحماية البيانات ذات الطالاف كبير بين النظرة الأمريكية و هناك اخت (59)

التي تجعل العالم اليوم  غيرها من الاختلافات،لاسم بيانات شخصيا أوروبا بلا، و المستهلك أوربا تصنفها من حقوق الإنسان، أمريكا لا تعتبر ا

 Googleى غرار شركات التكنولوجيات الكبرى كـ عل هو ما جعل الاتحاد الأور ي يسعى لإعادة الاتفاق مع الشركاء الأمريكيينحذرا، و 
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هذا خاصة بعد فضيحة اعترافات عميل الاستخبارات الأميركي بياناتنا الشخصية بطريقة آلية، و ، التي تحول لها عبر الحدود كل Facebookو

 السابق إدوارد سنودن عن عمليات المراقبة الأمنية الأميركية لبيانات الأوروبيين.

 

 

 

 

 


